ندوة حول منظمات المجتمع المدني في قطر 
 "الشرق" القطريه

21/3/2006   

غنوة علواني : 
 تحت رعاية سعادة الشيخة الدكتورة غالية بنت محمد بن حمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للصحة بدأت صباح أمس بفندق الانتركونتننتال فعاليات ندوة «حوار وطني حول منظمات المجتمع المدني» التي نظمها مكتب المقرر الخاص المعني بالاعاقة التابع للأمم المتحدة. 

وقد شهد حفل الافتتاح سعادة الشيخة حصة بنت خليفة بن أحمد آل ثاني المقرر الخاص المعني بالاعاقة وممثلون عن منظمات ومؤسسات المجتمع المدني في الدولة وعدد من كبار الشخصيات والمدعوين. 

وتهدف هذه الندوة إلى تحديد وتعريف وتوعية المجتمع بنوعيات مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني المختلفة والعمل بشكل فعال وأكيد على تطوير المجتمع المدني من خلال التمسك بالديمقراطية والإنسانية والالتزام بمبادئ حقوق الإنسان، اضافة إلى التنسيق بين جهود منظمات المجتمع المدني والعمل على توحيد وتنسيق وابراز جهود منظمات المجتمع وربطها مع بعضها البعض من جهة ومع باقي اطراف المجتمع المدني من جهة أخرى. 

وقد بدأت الجلسة الافتتاحية بكلمة لسعادة الشيخة د. غالية بنت محمد بن حمد آل ثاني قالت فيها: اسمحوا لي «بادئ ذي بدء» أن اعرب لكم عن سعادتي لمشاركتكم في هذا الحوار المهم «الحوار الوطني حول منظمات المجتمع المدني» ففي اعتقادي الشخصي ان هذه الحوارات هي الخطوة الأولى في بناء تفاعل ايجابي يضمن عملية بناء مستمرة لما تصبو اليه المجتمعات المتحضرة، ولذا اتمنى ان يكون هذا اللقاء هو الأول في سلسلة لقاءات متتالية تنتج عنها خطوات عملية بناءة. 

وأضاف سعادتها: لا تخفى على أحد اليوم اهمية المجتمع المدني على الصعيد العالمي وعلى صعيد منظومة الأمم المتحدة التي تعتمد بشكل أساسي على جمعيات ومؤسسات غير حكومية محلية ودولية كمصادر اساسية للمعلومات وكأجهزة فعالة في تخطيط وتنفيذ برامج عديدة تسعى إلى النهوض بالإنسانية. 

أضف إلى ذلك ان المواثيق والمعاهدات الدولية تنص على أهمية تفعيل دور هذا القطاع المهم. فعلى سبيل المثال لدى اطلاعنا في لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة، على أداء الدولة تجاه التزاماتها، فإن حجم وفعالية قطاع المجتمع المدني هي من أهم المقاييس التي نحدد فيها الجو العام لحقوق الإنسان في تلك الدولة. 

وعلى الرغم من ذلك فمازلنا نلمس بعض المخاوف والتردد تجاه هذا القطاع المهم من قبل بعض الحكومات، كما يتخوف بعض الأفراد من الخوض في تجربة قد نجد فيها كثيراً من التحديات والأبواب المغلقة. 

وأوضحت ان السبب الأساسي لتلك المخاوف من كلا الطرفين، هو عدم فهم الدور الحقيقي الذي يجب ان تلعبه الجمعيات الأهلية والمنظمات غير الحكومية في دعم اجهزة الدولة المختلفة لتقديم أفضل الخدمات للمجتمع. 

وفي هذا الصدد نأمل ان يكون من أولويات اجتماعكم هذا تبديد تلك المخاوف لنتخطى التحدى الأول في بناء مجتمع مدني قوي. 

وقالت: اذا نظرنا إلى قطر بلدنا الحبيب نجد ان مجتعمنا المدني ما يزال يخطو خطواته الأولى على الرغم من توافر الآليات الأساسية المطلوبة للنجاح وهي: 

أولاً: الإرادة السياسية الواضحة وتتمثل فيما ارساه حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى في الدستور الدائم للدولة والذي يرسخ مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان والسماح بإنشاء الجمعيات. 

ثانياً: الكفاءات البشرية التي لا تنقصنا، حيث نرى الفرد القطري اليوم يتمتع بكفاءة عالية واحتراف حقيقي نشهده في مختلف المجالات وهو قادر على أن يشارك بفعالية وينهض بالمجتمع المدني ليقوم بدوره الأساسي في المجتمع. 

ثالثاً: الموارد المالية ولا يخفى على احد ان دولتنا ولله الحمد تعتبر من أغنى دول العالم وكما تعلمون جميعا فهي لم تبخل يوماً بتلك الموارد في سبيل رفاهية المواطنين. 

وقالت اننا على يقين بأننا سوف نرى بإذن الله مجتمعا مدنيا فاعلا وقويا لنفتخر به، قادراً على دعم الدولة بكفاءة واخلاص وشفافية. 

في الختام أشكركم مجددا على هذا الجهد الرائع واتقدم بالشكر الخاص إلى سعادة الشيخة حصة بنت خليفة بن أحمد آل ثاني المقرر الخاص المعنى بالاعاقة على ما تبذله من جهد مستمر على الصعيدين العالمي والمحلي لخدمة الإنسانية. 

ثم تحدثت سعادة الشيخة حصة بنت خليفة آل ثاني المقرر الدولي الخاص لشؤون الاعاقة. فأعربت عن شكرها الجزيل لسعادة الشيخة غالية بنت محمد على احتضانها فكرة الندوة منذ بدايتها واهتمامها المستمر لإنجاحها. 

وأضافت سعادتها: ربما من الاجدى قبل الدخول في موضوع المجتمع المدني، وأدواره في التنمية المستدامة أن نطرح جملة من التساؤلات حول المقصود من هذا المفهوم؟ وكيف تطور المفهوم؟ وما الذي نعنيه بالتنمية المستدامة؟ وما دور الإنسان والبيئة والتكنولوجيا والتنظيم في احداثها؟ والحفاظ على استمراريتها؟ 

ـ كيف تتوزع دول العالم على منحنى هذا المفهوم؟ 

ـ ما دور التنظيمات داخل أي دولة في احداث التنمية؟ وتوظيفها في خدمة الإنسان؟ 

ـ هل هناك تباين في مواقف المجتمعات في التنمية المستدامة وشروطها؟ 

ـ أين يقف المجتمع العربي من التنمية المستدامة؟ 

ـ هل هناك خصوصية لمجتمعات الخليج العربي فيما يتعلق بالتنمية المستدامة؟ 

ـ ما الدور الذي يمكن أن يلعبه المجتمع المدني في احداث التنمية وادامتها؟ 

ـ ربما يجدر بنا ان نتساءل عن عوامل ازدهار وتراجع حركة المجتمع المدني؟ 

ـ وما هي أوضاع المجتمع المدني في العالم العربي؟ 

ـ وهل هناك خصوصية لحركة المجتمع المدني في العالم العربي؟ 

ـ وما الذي يمكن أن نقوم به لتفعيل أدواره؟ 

التنمية.. هي أداة التغيير المرغوب في الواقع، ويختلف هذا المفهوم عن مفهوم النمو في أن الإرادة البشرية فاعلة في احداث التنمية، في حين انها ليست شرطا في حدوث النمو. 

لكن الاشكالية في التعاطي مع مفهوم التنمية هي في تحديد الفئة التي يترجم التغيير رغباتها، فهل هي رغبات الحاكم؟ أم رغبات الشعب؟ أم الرغبة المشتركة لكليهما؟ أم رغبة وكلاء التنمية أو وكلاء التغيير؟ 

أما كيف تطور هذا المفهوم؟ لقد ولد في اعقاب الحرب العالمية الثانية وصاحب نشأة الهيئة الدولية «الأمم المتحدة» وقد أخذ عبر تطوره خلال العقود الستة الماضية دلالات تطورت من التنمية الاقتصادية إلى التنمية الاجتماعية إلى التنمية البشرية إلى التنمية السياسية، لكن هذا التطور أو التغيير لا يلغي الترابط بين الجوانب سالفة الذكر. 

لقد كانت هذه العناصر جميعها العناصر المشاركة للنظام البيئي المولد للتنمية والمحفز لها، وقد أدى التأثير المتبادل لهذه العناصر الأربعة الى احداث التنمية وادامتها. 

وقالت إن مفهوم التنمية أحد المفاهيم التي استخدمت في تصنيف دول العالم، فصنفت إلى نامية ومتقدمة، أو أقل نموا أو أكثر نموا، وعلى الرغم من التسمية الأصلية كانت: «دول متقدمة ودول متخلفة» إلا ان مجاملة الهيئة الدولية لابناء الجاليات العاملة بها جاءت بتلك التسميات. 

يقصد بالمجتمع المدني مجموعة من المنظمات التي تشغل الفضاء القائم بين الفرد والدولة، وغالبا ما تنشأ هذه التنظيمات على أسس طوعية لتلبية مصالح الفئات التي تتباين في اهتماماتها ومصالحها، وتشكل منظمات المجتمع المدني قوة فاعلة تسهم في حدوث التغيير واعتماد التنوع وادامة الحراك داخل المجتمع. 

وقد جاءت تنظيمات المجتمع المدني تعبيراً عن التحول في نمط نوعية وحياة الإنسان وكنتيجة لأنماط الاستقرار الحضري وما نجم عنه من تخصص دقيق وتقسيم للعمل وعلاقات جديدة، واتسمت بالاعتماد المتبادل وقد شهدت أوروبا وفي أعقاب انطلاق حركة التصنيع والتحضر نشأة المجتمع المدني على هيئة روابط مهنية. 

وأضافت: وفي المجتمع العربي تشير التقارير الدولية إلى ضعف حركة المجتمع المدني وتدني مستوى فعاليتها، فعلى الرغم من ظهور آلاف الجمعيات في اقطار ومدن العالم العربي إلا أن تنظيم ووظائف وأداء هذه الجمعيات يتسم بالالتباس والتردد وضعف التأثير.. ويعود هذا الواقع إلى عوامل عديدة يرتبط بعضها بالعلاقة بين الدولة والفرد وإلى وبضيق الفضاء المتاح لمنظمات المجتمع المدني وسيادة البيروقراطية في كثير من المنظمات الحكومية وغياب القيم الديمقراطية، التي تعتبر شروطا قبلية أساسية لنشوء وتطور المجتمع المدني. 

واختتمت كلمتها بالقول: ان هذا الواقع وما يضاف اليه من الخصوصية التي تتسم بها منطقة الخليج.. يقتضي منا ايها السيدات والسادة أن نراجع أنفسنا ونقيم أوضاعنا ونشخص أحوالنا ولننتهج في ذلك استراتيجية ايجابية بحيث نستكشف ونستدل على ما نملك وما حبينا اياه من موارد وطاقة وجهد وما أنعم علينا من قيادة حكيمة رشيدة وإرادة سياسية وتشريعات تتيح لنا تأسيسا وتدعيما فعالا لمنظمات المجتمع المدني التي يحتاجها مجتمعنا من أجل دعم أكبر لعملية التنمية المستدامة التي تتبناها كل سياسات دولة قطر وتنتهجها المؤسسات والمنظمات الحكومية في كل أنشطتها. 

إطار قانوني 

وقد ناقشت الندوة خلال جلسات عملها محاور تتعلق بآليات العمل في منظمات المجتمع المدني والمهام والأنشطة المتعلقة بمكتب المقرر الخاص ومبدأ الشراكة مع منظمات المجتمع المدني والمهام والأنشطة المتعلقة بمكتب المقرر الخاص ومبدأ الشراكة مع منظمات المجتمع المدني إلى جانب التحديات التي تواجه عمل وأداء هذه المنظمات. 

وقد قدم السيد سيد جاد الله مدير إدارة الشؤون القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ورقة عمل حول طبيعة منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية والإطار القانوني. 

أيضاً تناولت الدكتورة فاطمة الكبيسي «دور منظمات المجتمع المدني» والسيد عبد ربي بن صحراء تحدث عن آليات العمل في منظمات المجتمع المدني مفهوم التعاون والشراكة وآليات العمل. 

هذا وقد تناولت د. الكبيسي في ورقتها مفهوم تنظيمات المجتمع المدني، وتطور مفهوم التنمية ومعايير قياس التنمية في المجتمع، كما تهتم هذه الورقة بالدور الذي تقوم به تنظيمات المجتمع المدني في المجتمع مع التركيز على الدور التنموي لتنظيمات المجتمع المدني، وذلك نتيجة للدعوات المتعددة على جميع المستويات العالمية والاقليمية والمحلية، لفتح المجال أمام هذه التنظيمات لكي تكون شريكا أساسيا مع القطاعات الأخرى في المجتمع لدفع عملية التنمية. 

واستعرضت دور تنظيمات المجتمع المدني في تحقيق التنمية في ضوء اهدافها وبرامجها، من خلال استعراض الآليات التي تتبعها هذه التنظيمات لتحقيق هذا الدور. 

كما توضح هذه الورقة أهمية الشراكة بين تنظيمات المجتمع المدني والتنظيمات الأخرى المعنية بقضايا التنمية، في سبيل تحقيق أهداف التنمية بفاعلية في المجتمع، وأخيراً تحاول هذه الورقة ان تقدم تقييما لدور تنظيمات المجتمع المدني في مجال التنمية. 

مفهوم المجتمع المدني 

السيد سيد أحمد جاد الله تطرق إلى مفهوم مؤسسات المجتمع المدني وإطارها القانوني، حيث قال انه يمكن الاشارة بصدد مفهوم المجتمع المدني إلى بعدين أساسيين الأول يتعلق بمسألة انتشار وشيوع استخدام هذا المفهوم في المجتمع العربي بشكل عام منذ بداية عقد التسعينيات التي واكبت انهيار النظم السياسية الشمولية وما ترتب على ذلك من متغيرات دولية واقليمية ومحلية خاصة التغيرات في مجال الديمقراطية واقرار التعددية السياسية في دول لم يكن من الممكن احداث تلك التغيرات من قبل، أما الأمر الثاني فهو يتعلق بمفهوم المجتمع المدني لدى المثقفين والباحثين العرب الذين مازالوا يعانون من ضبابية في ادراك هذا المفهوم بكل دلالاته ومؤشراته خاصة ان اهتمامهم بهذا المفهوم كان اهتماما طارئا. 

والمجتمع المدني من حيث المفهوم يشير إلى معنيين الأول معنى عام يشير إلى البناء المؤسسي للدولة وعملية التعاقد الاجتماعي التي تمنح الأفراد كيانا قانونيا مستقلا، وهذا المعنى يعبر عن مجتمع يقوم على الديمقراطية والتعددية السياسية وحقوق الإنسان وتداول السلطة سلما وسيادة الشعب ومن ثم يرى بعض الباحثين ان المجتمع المدني، هو المجتمع الذي تقوم فيه دولة المؤسسات «بالمعنى الحديث للمؤسسة» مثل البرلمان، القضاء المستقل، الأحزاب، النقابات الجمعيات، والمجتمع المدني بالمفهوم الخاص كما يرى الباحث ـ يشير إلى مجمل المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية غير الحكومية وغير الارثية والتي تشكل الاجتماعات بين الفرد «المواطن» والدولة «السلطة». 

وبالرغم من تعدد المساهمات في صياغة مفهوم المجتمع المدني، فانه يمكن القول ان هناك سمات مشتركة، يتسم بها المجتمع المدني تتمثل في: 1ـ ان المجتمع المدني رابطة اختيارية يدخلها الأفراد طواعية، ولا تقوم عضويتها على الاجبار أي ينضم اليها الأفراد بمحض ارادتهم الحرة، وإيمانا منهم بأنها قادرة على حماية مصالحهم والتعبير عنها. 

2ـ يمثل المجتمع المدني العديد من المؤسسات من بينها: المنظمات غير الحكومية والطبقات الاجتماعية، والمؤسسات الدينية والتعليمية، والاتحادات والجمعيات المهنية والنقابات العمالية، والروابط والأحزاب السياسية، والنوادي الثقافية والاجتماعية والمنظمات الحكومية. 

3ـ الدولة أو المجتمع السياسي لا زمان لاستقرار المجتمع المدني وتمتعه بوحدته وأدائه لوظائفه. 

4ـ للمجتمع المدني امتدادات خارج حدوده، تتمثل في توسيع بعض عناصره، أو انتقال تأثيرها إلى غيره من المجتمعات، سواء كانت هذه العناصر هي المؤسسات الانتاجية، أو الطبقات الاجتماعية، أو الاتحادات المهنية والنقابات العمالية، أو حتى الايدلوجيات التي بلورتها جماعات اجتماعية معنية في ذلك المجتمع ومثقفوه. 

5ـ ان مؤسسات المجتمع المدني «من حيث المبدأ» تتمتع باستقلالية نسبية من النواحي المالية والإدارية والتنظيمية عن الدولة، ومن هذا المنطلق، فإنها تجسد معنى قدرة أفراد المجتمع عن تنظيم نشاطاتهم بعيداً عن تدخل الدولة. 

غايات وأهداف تسعى إلى تحقيقها مؤسسات المجتمع المدني: 

دعم جهود الدولة الانمائية في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة. 

وخلق نشاطات اجتماعية فعالة في المجتمع وذلك لاقامة توازن بين غلو آليات السوق وتقصير أو عجز مؤسسات الدولة. 

خلق قنوات شرعية للمشاركة الشعبية. 

هندسة العلاقات الاجتماعية وفق إطر مؤسسية احداثية تتجاوز العلاقات العضوية. 

تفعيل عمليات التطوع والمبادرات الفردية والجماعية وفق المرجعيات الدينية والاجتماعية والمدنية وتدريب الأفراد على ذلك بل خلق قناعات مستديمة به. 

تعتبر مؤسسات المجتمع المدني الحديث مدارس أولية في تعليم وتعلم الممارسة الديمقراطية. 

خلق المواطن القادر على التغيير من خلال اكتسابه ثقافة المجتمع المدني التي تتمحور على قيم الانجاز والمشاركة والمبادرات والعمل الجمعي وهي بذلك تسمح للأفراد باشباع حاجاتهم بعيدا عن تدخل الدولة. 

بلورة مفهوم المواطنة ذات الحقوق المدنية والسياسية. 

بناء قدرات الأفراد «عمليا ومهاريا وثقافيا» من أجل تمكنهم من الاندماج في مختلف النشاطات الانتاجية. 
